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 بیان محافظ الجمھوریة العربیة السوریة 

 معالي السید محمد یسر برنیة، وزیر المالیة 
2026الاجتماعات السنویة لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي لعام   

2026بانكوك، تشرین الأول   

 
 ما بعد إعادة الإعمار: إرساء أسس مستقبل مرن ومزدھر 

 .تختتم سوریة مشاركتھا في ھذه الاجتماعات السنویة بشعور متجدد بالمسؤولیة والعزم والثقة بالفرص المقبلة

مع المالي بالنسبة لبلدنا، تمثل ھذه الاجتماعات أكثر من مجرد عودة إلى الانخراط الدولي. إنھا تشكل محطة مھمة في إعادة إندماج سوریة في المجت 
 .الدولي، وانتقالھا من عقود من العزلة نحو مستقبل یقوم على التجدید المؤسسي، والفرص الاقتصادیة، والشراكات الدولیة البناّءة

الثقة  لقد أضعفت سنوات الصراع والنزوح وسوء الإدارة الاقتصادیة في ظل النظام السابق،  قدرتنا الإنتاجیة والخدمات العامة والمؤسسات وأسس  
قتصادیة  الاقتصادیة بشكل عمیق. والتحدیات التي نواجھھا تتجاوز بكثیر مجرد إعادة الإعمار المادي. فھي تتطلب إعادة بناء الأسس المؤسسیة والا 

 .لاقتصاد فعاّل ومرن وتنافسي

والابتكار ولذلك فإن طموحنا لا یقتصر على استعادة ما فقُد، بل یتجھ إلى إقامة إطار اقتصادي حدیث یستطیع السوریون من خلالھ العمل والاستثمار 
 .والازدھار، مدعومین بمؤسسات عامة فعالة، وإدارة مالیة سلیمة، وحمایة اجتماعیة، وإدارة مسؤولة للموارد الوطنیة

. وھذه ھي الرؤیة التي توجھ أجندة إصلاحنا، وتدعم انخراط سوریة المتجدد مع المجتمع الدولي  

 .من الالتزامات إلى التنفیذ: المضي قدماً في الإصلاح الاقتصادي والمؤسسي

كبیرة وحجم  على مدار العام الماضي، أحرزت سوریة تقدماً ملموساً في تحویل أولویات الإصلاح الاقتصادي إلى تدابیر عملیة، رغم القیود الھیكلیة ال
في النشاط الإنتاجي ، بشكل یعكس تعافیاً تدریجیاً  2026في المائة في عام    11.3التحدیات الموروثة من الماضي.وتتوقع الحكومة نمواً اقتصادیاً بنسبة  

ثمارات  والتجارة والخدمات والاستثمار. ومع أن ھذه التوقعات مشجعة، فإنھا تمثل مرحلة مبكرة من تحول طویل الأمد یتطلب إصلاحات مستدامة واست 
 .وبناءً للقدرات المؤسسیة

فافیة  تظل الحوكمة المالیة في صمیم ھذا التحول. فقد تقدمت وزارة المالیة في إصلاحات تھدف إلى تعزیز إعداد الموازنة وتنفیذھا، وتحسین الش
لموازنة التزامنا والمساءلة، وتحدیث إدارة الإیرادات، وإرساء إطار أكثر فعالیة للسیاسة المالیة الكلیة. ویعكس نشر موازنة المواطنین وتقاریر تنفیذ ا
درات المؤسسیة  بتعزیز الشفافیة العامة. وبالتوازي مع ذلك، نقوم بالعمل على أنظمة إدارة مالیة عامة متكاملة، وتحدیث السیاسة الضریبیة، وتعزیز الق

 .لإدارة الموارد العامة بكفاءة ومسؤولیة

الخدما تقدیم  الدولة على  قدرة  المؤسسات وتعزیز  فعالیة ھذه  أوسع لاستعادة  من جھود  العام جزءاً  القطاع  في مؤسسات  التحسینات  تشكل  ت  كما 
 .الأساسیة 

عزیز الإطار  وتسعى الحكومة إلى أجندة إصلاح اقتصادي شاملة تھدف إلى خلق بیئة أكثر قابلیة للتنبؤ وأكثر تنافسیة وجاذبیة للاستثمار. ویشمل ذلك ت 
ونیة وآلیات تسویة  القانوني والمؤسسي للاستثمار، وتبسیط الإجراءات الإداریة، وتیسیر وصول المستثمرین إلى الخدمات العامة، وتعزیز الحمایة القان 

 .النزاعات

وانسیابیة، بھدف تخفیض الحواجز الإداریة، في تیسیر الاستثمار من خلال نھجٍ أكثر تنسیقاً  وتحسین   وتؤدي ھیئة الاستثمار السوریة دوراً مھماً 
 .وضوح اللوائح، وتوفیر قدر أكبر من القدرة على التنبؤ والثقة للمستثمرین

ت  عبئة  وتھدف الجھود المبذولة لتحسین حوكمة الأصول العامة واستغلالھا الإنتاجي، إلى جانب تطویر مؤسسات التمویل والاستثمار الوطنیة، إلى 
 .الموارد من أجل التعافي الاقتصادي والتنمیة على المدى الطویل

والأطر   المالیة  النزاھة  تعزیز  الأولویات  وتشمل  في سوریة.  الاقتصادي  التحول  ركائز  من  أخرى  أساسیة  ركیزة  المالي  القطاع  إصلاح  ویشكل 
وساطة  زمة للالتنظیمیة، وإعادة تأھیل القطاع المصرفي، وتحدیث البنیة التحتیة المالیة، وتوسیع الوصول إلى الخدمات المالیة، واستعادة الثقة اللا

 .المالیة المحلیة والدولیة
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 .لمشروعة وتتُابع ھذه الإصلاحات بالتزام واضح بالمعاییر الدولیة المعترف بھا في مجال الشفافیة والنزاھة المالیة ومنع الأنشطة المالیة غیر ا

وتعكس ھذه المبادرات مجتمعة تصمیمنا على تجاوز مرحلة الاستقرار قصیرة الأجل نحو إطار متماسك للنمو الاقتصادي المستدام والمصداقیة  
. المؤسسیة وتنمیة القطاع الخاص   

 .تعزیز المؤسسات، وحمایة الحقوق، وتعزیز التعافي الشامل 

 .لا یمكن استدامة التحول الاقتصادي دون مؤسسات قویة، واحترام للحقوق، ونموذج تنموي یحقق تحسینات ملموسة في حیاة الناس 

واستعادة  التاریخیة،  المظالم  العامة، ومعالجة  المساءلة  وتقویة  القانون،  لتعزیز سیادة  في سوریة جھوداً  الأوسع  المؤسسي  التجدید  في    یشمل  الثقة 
 .المؤسسات العامة 

وتشجیع عودة  ویكتسب حمایة حقوق الملكیة ومعالجة إرث التدابیر التعسفیة التي طالت الأفراد والشركات، أھمیة خاصة لإعادة بناء الثقة الاقتصادیة،  
 .رؤوس الأموال، وتمكین الاستثمار

 .ولا یقل أھمیة عن ذلك ضمان وصول التعافي الاقتصادي إلى الشرائح الأكثر ھشاشة في المجتمع

تصادیة،  كذلك تسعى أولویاتنا الوطنیة للحد من الفقر إلى الانتقال تدریجیاً من المساعدة الطارئة نحو سبل عیش مستدامة، وفرص عمل، ومشاركة اق
 .وحمایة اجتماعیة أقوى 

والكریمة،   وفي إطار ھذا الجھد الوطني الأوسع، تعكس مبادرة «سوریا بلا مخیمات» التزام البلاد بتھیئة الظروف التي تدعم العودة الطوعیة والآمنة 
 .إلى جانب تحسین الوصول إلى السكن والخدمات الأساسیة والفرص الاقتصادیة

ھي دعم أطر    ویظل الاستثمار في رأس المال البشري والخدمات العامة الأساسیة أمراً أساسیاً لا بدّ منھ. ومن منظور المالیة العامة، فإن مسؤولیتنا
 اجتماعیاً في آن  تمویل مستدامة تمكّن من تقدیم الخدمات الأساسیة، وتعزیز المرونة الاجتماعیة، وضمان أن یكون التعافي مجدیاً اقتصادیاً وشاملاً 

 .واحد

ینات  وفي نھایة المطاف، لا یجب أن یقُاس نجاح تحول سوریة من خلال المؤشرات الاقتصادیة الكلیة أو أحجام الاستثمار فقط، بل من خلال التحس
 .الملموسة في رفاه المواطنین وفرصھم وأمنھم الاقتصادي

 إعادة ربط سوریة بالنظام المالي الدولي 

 .لقد أبرز الانخراط الدولي المتجدد لسوریا تحدیاً أساسیاً تواجھھ الاقتصادات الخارجة من عزلة طویلة الأمد 

یل التجارة، أو أنظمة  فإزالة القیود القانونیة والتنظیمیة، رغم أھمیتھا، لا تعید تلقائیاً الوصول إلى الخدمات المصرفیة الدولیة، وعلاقات المراسلة، وتمو
 .المدفوعات عبر الحدود

مع الأطراف  وتتطلب إعادة الإندماج عملیة مستمرة لإعادة بناء الثقة، وتعزیز قدرات الامتثال، وإثبات المصداقیة المؤسسیة، وإقامة علاقات موثوقة  
 .المالیة الدولیة المقابلة 

مع المعاییر تدرك سوریا مسؤولیتھا في تلبیة ھذه التوقعات. ونظل ملتزمین بتعزیز النزاھة المالیة، وتحسین الشفافیة، ومواءمة ممارساتنا المؤسسیة  
 .الدولیة، بما في ذلك تلك المتعلقة بمكافحة غسیل الأموال وتمویل الإرھاب

بنھج متناسبة وقائمة بناءً من الشركاء الدولیین والمؤسسات المالیة، مدعوماً  على الأدلة    وفي الوقت نفسھ، تتطلب إعادة الإدماج الناجحة انخراطاً 
 .وحساسة للمخاطر تعترف بالتقدم القابل للقیاس

میة، إن استعادة القنوات المالیة المشروعة لیست مجرد ھدف مالي ومصرفي فني. إنھا شرط أساسي لتسھیل التجارة، وجذب الاستثمار، وتمویل التن 
 .ودعم تعافي الاقتصاد الإنتاجي

لرسمي وغیر  فالتكامل المالي الشفاف والمنظم بشكل سلیم یقوي النظام المالي الدولي، ویقلل في الوقت نفسھ من الحوافز والفرص للنشاط المالي غیر ا
 .الشفاف 

 ً  حیویاً من  ولذلك نرى في استمرار التعاون مع المؤسسات المالیة الدولیة والسلطات التنظیمیة والشركاء المالیین التجاریین مسؤولیة مشتركة ومكونا
 .مكونات التعافي الاقتصادي لسوریة 
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 .شراكات متعددة الأطراف متجددة وإطار إنمائي أكثر فعالیة 

 .أعادت مشاركة سوریة في ھذه الاجتماعات السنویة التأكید على أھمیة علاقتھا بصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي

یة، وإدارة  نحن نقدر بعمق المساعدة الفنیة والانخراط المؤسسي والحوار السیاسي الذي یقدمھ صندوق النقد الدولي، لا سیما في تعزیز الحوكمة المال
 .الاقتصاد الكلي، وإصلاح القطاع المالي، وأسس الاستقرار الاقتصادي 

والخدمات    وشراكتنا المتجددة مع مجموعة البنك الدولي لا تقل أھمیة. فھي تمثل عودة إلى التعاون الإنمائي المنظم، الذي یدعم القدرات المؤسسیة،
 .العامة الأساسیة، والبنیة التحتیة، والظروف الأوسع اللازمة للاستثمار الخاص المستدام

 .ائي الدولينرحب بالتقدم المحرز في توسیع ھذا التعاون، بما في ذلك تطویر أدوات التمویل، وبرامج المساعدة الفنیة، والآلیات لتنسیق الدعم الإنم

في إطار البنك الدولي، خطوة مھمة نحو   (START) في ھذا السیاق، یمثل الاتفاق على إنشاء صندوق سوریة الائتماني لدعم التعافي واعادة الإعمار 
توفر فرصة   تعبئة الموارد الدولیة وتنسیقھا لدعم تعافي سوریة وإعادة إعمارھا وتحولھا المؤسسي. وتتجاوز قیمة مثل ھذه الآلیة مجرد التمویل. فھي 

تحددھا   التي  الأولویات  مع  الدولیة  المساعدة  ومواءمة  التنمیة،  بین شركاء  التنسیق  والشفافیة  لتحسین  للحوكمة  قویة  معاییر  وإرساء  نفسھا،  البلاد 
 .والنزاھة والمساءلة

بیة والصدیقة  ونعبر أیضاً عن تقدیرنا الصادق لشركائنا الإقلیمیین والدولیین، بما في ذلك المملكة العربیة السعودیة، ودولة قطر، وبقیة الدول العر
 .وریةوالبنك الإسلامي للتنمیة، وغیرھا من المؤسسات الثنائیة والمتعددة الأطراف، الذین یساھم انخراطھم ودعمھم المستمر في تعافي س

في اللحظة  وتسلط تجربتنا الضوء على درس أوسع للمجتمع الإنمائي الدولي: فالدول الخارجة من الصراع غالباً ما تواجھ أكبر احتیاجاتھا التمویلیة  
 .التي تكون فیھا قدرتھا المؤسسیة على إعداد المشاریع وإدارة المخاطر وتعبئة الاستثمار أكثر تقییداً 

 ً  .ولذلك یجب أن یعالج تمویل التنمیة جانبي ھذا التحدي معا

ھا استثمارات  وینبغي التعامل مع بناء القدرات المؤسسیة، وتعزیز إعداد المشاریع، وتحسین إدارة الاستثمار العام، وتطویر أطر تمویل موثوقة، على أن 
 .أساسیة في حد ذاتھا

ورأس    وتظل موارد التمویل  المیسّر حیویة من أجل تحسین الخدمات الأساسیة والتعافي الاجتماعي، في حین یمكن للضمانات وآلیات تقاسم المخاطر 
 .المال الخاص المنظم بشكل مناسب أن تساعد في توسیع التمویل للمشاریع ذات الجدوى التجاریة

أكثر استدامة من المساعدة المجزأة أو ا  لاعتماد ویوفر النھج المنسق الذي یجمع بین التطویر المؤسسي والتمویل العام والاستثمار الخاص مساراً 
 .المطول على الدعم الطارئ 

 الترابط الإقلیمي وما بعده: مساھمة سوریة الاستراتیجیة 

 .یحمل تعافي سوریا أھمیة تتجاوز حدودھا الوطنیة بكثیر

صاد إقلیمي  إن موقعنا الجغرافي، وإمكاناتنا الاقتصادیة، ودورنا التاریخي كملتقى للتجارة الإقلیمیة، یضعان سوریة في موقع فرید للمساھمة في اقت 
 .أكثر ترابطاً ومرونة وازدھاراً 

 ً  :ونرى في الترابط الإقلیمي وما بعده فرصة استراتیجیة تقوم على ثلاث ركائز یعزز بعضھا بعضا

في ذلك  أولاً، الترابط الرقمي. یوفر الموقع الجغرافي لسوریة إمكانات كبیرة لدعم البنیة التحتیة الرقمیة الإقلیمیة والعابرة للقارات، بما   •
شبكات الاتصالات وممرات الألیاف البصریة والترابط البیاناتي الذي یربط الخلیج والمشرق وتركیا وأوروبا وما بعدھا. ویمكن لمثل ھذا  

 .الترابط أن یسھم في التحول الرقمي والاستثمار التكنولوجي وتطویر اقتصاد رقمي إقلیمي أكثر تكاملاً 
 

للتكامل الإقلیمي في مجال الطاقة، بما في ذلك الربط الكھربائي، وبنیة عبور    ثانیاً، الترابط في مجال الطاقة. یوفر موقع سوریا فرصاً 
روف  الطاقة، والتعاون عبر الحدود. ویمكن لتعزیز ھذه الروابط أن یسھم في أمن طاقي إقلیمي أكبر، واستخدام أكثر كفاءة للبنیة التحتیة، وظ

 .فضل للتنمیة الصناعیة والاقتصادیةأ
 

في الأمن  ثالثاً، الأمن الغذائي. تخلق الإمكانات الزراعیة لسوریة وقدرتھا الإنتاجیة وروابطھا الجغرافیة بالأسواق الإقلیمیة فرصاً للمساھمة   •
 .یات الغذائي الإقلیمي من خلال إعادة تأھیل الإنتاج الزراعي، وتطویر سلاسل القیمة الزراعیة الغذائیة، وتعزیز شبكات التجارة واللوجست 
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والخدمات،  وتتكامل ھذه الركائز الثلاث مع الإمكانات الأوسع لسوریة كمركز لممرات اقتصادیة وتجاریة تربط الأسواق الإقلیمیة، وتیسر حركة السلع  
 .وتوسع فرص الاستثمار والتعاون الإنتاجي

ومرونة  ورؤیتنا لا تقتصر على إعادة إعمار سوریة. بل تقوم على استعادة قدرة سوریا على المساھمة الإیجابیة في التكامل الاقتصادي الإقلیمي،  
 .سلاسل التورید، والازدھار المشترك

تمتد إلى ما  ویمكن لسوریة المستقرة والمنتجة والمترابطة اقتصادیاً أن تصبح شریكاً مھماً في مواجھة التحدیات الإقلیمیة المشتركة، مع تولید فرص  
 .وراء حدودھا

 

 النظر إلى الأمام: من الانخراط المتجدد إلى نتائج ملموسة

 .مع اختتام ھذه الاجتماعات السنویة، ندرك التقدم المحرز والعمل الكبیر الذي لا یزال أمامنا

لمستدام، ستتطلب  نحن لا نخلط بین بوادر التعافي الاقتصادي الأولى واكتمال تحولنا. فإعادة بناء الثقة، واستعادة فعالیة المؤسسات، وتحقیق الازدھار ا
 .الاتساق والانضباط والسیاسات السلیمة والالتزام طویل الأمد

ؤسسات،  إن عودة سوریة إلى المجتمع المالي الدولي لیست مجرد محطة دبلوماسیة. إنھا فرصة لإقامة شراكات دائمة، وتعبئة الاستثمار، وتعزیز الم
 .وإعادة ربط اقتصادنا بالأسواق الإقلیمیة والعالمیة

ة،  وانخراطنا مع صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي محوري في ھذه العملیة، ونتعامل مع ھذه الشراكات بشعور واضح بالملكیة الوطنی 
 .والمسؤولیة المتبادلة، والالتزام بالمعاییر الدولیة المعترف بھا

ا في مسارھا نحو  نغادر بانكوك مشجّعین بالحوار البناء، والثقة المتزایدة في الإمكانات الاقتصادیة لسوریا، واستعداد الشركاء الدولیین لمرافقة بلادن 
 .التعافي والتحول 

 .ومسؤولیتنا الآن ھي تحویل ھذا الانخراط المتجدد إلى نتائج ملموسة للشعب السوري

ق  تسعى سوریة لا إلى مجرد التعافي من ماضیھا فحسب، بل إلى بناء أسس مستقبل مرن ومنتج ومزدھر، وإلى استعادة مكانتھا كشریك بناء وموثو
 .في الاقتصاد الإقلیمي والعالمي 

 .ونتطلع إلى المضي قدماً في ھذا المسعى المشترك بعزم ونزاھة وثقة بالفرص المقبلة 

 

 .شكراً لكم

 


